
قضايا

سالم لبيض

ــــة 
ّ
مــــحــــط  11 تــــــــونــــــــس  عــــــــرفــــــــت 

انتخابية رئاسية، أربع منها فاز 
الــرئــيــس الأســـبـــق الحبيب  فــيــهــا 
الفوز  كــان  بنسبة %100، وخمسٌ  بورقيبة 
بن علي،  العابدين  زيــن  فيها لصالح خلفه 
الـــفـــوز بـــن %100 سنتي  وتـــراوحـــت نــســب 
1989 و1994 وهي النسبة الأعلى، و89.45% 
سنة 2009 وهــي النسبة الأدنـــى. كانت تلك 
ات الانتخابيّة معلومة النتائج سلفاً 

ّ
المحط

اقتصار  عليها  لب 
َ
غ بالتزوير،   

ً
وموصومة

الــرئــيــس، وإذا سُمح  ــح على شخصِ 
ّ

الــتــرش
بالتنافس )السنوات 1999 و2004 و2009(، 
فــبــغــرض الـــديـــكـــور الانــتــخــابــي ولــعــب دور 
ــبـــارس، فــهــي مـــجـــرّد بــيــعــة لــتــجــديــد  الـــكـــومـ

عهدة هذا الرئيس أو ذاك. 
ــن مــقــتــضــيــات الــبــيــعــة دعـــــوة الــنــاخــبــن  ومــ
ــود وإعـــــــــــــداد صـــنـــاديـــق  ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــوم المـ ــ ــيــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
الانتخابي بحضور  الحفل  الاقتراع وإقامة 
صحافيين من الإذاعة والتلفزيون الوطنيين 
ومـــن صحيفة الــحــزب الــدســتــوري الــحــاكــم، 
 ما ينتهي ذلــك الحفل بإعلان نسبة 

ً
وعـــادة

الفوز في العناوين الأولى لنشرات الأخبار، 
 العريض على الصفحاتِ الرئيسيّة 

ِّ
وبالخط

ونظيراتها  المــحــلــيّــة  والــــدوريــــات  للصحف 
الاعتياش  اعــتــادت  التي  والــدولــيّــة  العربيّة 

من سخاء الدولة التونسيّة. 
 2021-2011 الديمقراطية  العشرية  قطعت 
ــه، فــفــي أثــنــائــهــا عــرفــت الــحــيــاة 

ّ
مــع هـــذا كــل

انتخابيتين  مناسبتين  التونسيّة  العامة 
رئاسيتين، الأولى سنة 2014، تبارى فيها 
ــحــا وانــتــهــت بــفــوز الــبــاجــي قائد 

ّ
27 مــتــرش

السبسي في الدور الثاني بنسبة 55.68%، 
 26 فــيــهــا  تـــنـــافـــس   ،2019 والـــثـــانـــيـــة ســـنـــة 
في  فيها  الرئاسة  بكرسي  وفــاز  حاً، 

ّ
مترش

الحالي قيّس سعيّد  الرئيس  الثاني  الدور 
ــتــن 

ّ
بـــــــــــ%72.71. مـــيـــزة نــتــائــج كــلــتــا المــحــط

حين 
ّ

مترش فــوز  الرئاسيتين  الانتخابيتين 
ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ مــــــن خــــــــــارج كـــــرســـــي الــــحــــكــــم  )الـ
 

ِّ
كل مــن  بالنتائج  والــحــكــومــة(، والاعـــتـــراف 

ــبــــول بـــهـــا بـــعـــد عــرســن  ــقــ المـــتـــرّشـــحـــن والــ
تلفزيونية  مُميّزين، ومناظرات  ين  انتخابيَّ
عــلــى طــريــقــة الــديــمــقــراطــيــات الــعــريــقــة في 
ــادة مــن المجتمعين الــحــزبــي -  الــعــالــم، وإشــ
التونسيين،  النقابي   - والمــدنــي  السياسي 
حريّة  قوامها  نموذجية  إعلاميّة  وتغطية 
الإعــــام والــصــحــافــة والاتـــصـــال والــتــدويــن، 
أمنتهما  انــتــخــابــيــتــان  ونـــزاهـــة  وشــفــافــيّــة 
ـــة لـــانـــتـــخـــابـــات 

ّ
ــل ــقـ ــتـ الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المـــسـ

بـــرئـــاســـة شــفــيــق صـــرصـــار ونــبــيــل بــفــون، 
التونسية  بــالــديــمــقــراطــيــة  دولــيــة  ــــادة  وإشـ
يحتذى،  نموذجاً  اعتمادها  إلــى  والــدعــوة 

عربياً على الأقل. 

الدوس على أحكام 
المحكمة الإدارية

ــة 
ّ
بـــعـــد أن قــــــــرّرت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــل

لــــانــــتــــخــــابــــات فــــــي تـــــونـــــس قـــــبـــــول ثـــاثـــة 
الرئاسيّة،  الانتخابات  لخوض  حين 

ّ
مترش

ــدّمــــوا بــمــلــفــاتــهــم لــلــهــيــئــة،  ــقــ مــــن بــــن 17 تــ
الأمـــن الــعــام لــحــزب عــازمــون )لــيــبــرالــي من 
ــة(، الــعــيــاشــي  ــ ــــوريـ ــتـ ــ أصـــــــول تــجــمــعــيــة دسـ
زمّــال، والأمــن العام لحركة الشعب )قومية 
الحالي  والرئيس  المــغــزاوي،  زهير  عربية(، 
 قـــيـــس ســـعـــيـــد، قــبــلــت 

ّ
ــــــح المـــســـتـــقـــل

ّ
والمــــــرش

المحكمة الإداريــة، وهي هيئة قضائية جعل 
الــقــانــون الانــتــخــابــي الــتــونــســي لسنة  منها 
2014 في فصله عدد 24 صاحبة اليد العليا 
فـــي الـــنـــزاعـــات الانــتــخــابــيّــة، فــأجــبــر الهيئة 
ــة لـــانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى أن »تــتــولــى 

ّ
المــســتــقــل

تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة 
القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصّلها 
بـــالـــقـــرار أو بــشــهــادة فـــي مــنــطــوقــه«؛ قبلت 
ــحــن آخــريــن، هــم منذر 

ّ
طــعــون ثــاثــة مــتــرش

ــح مستقل ووزيــــر سابق 
ّ

مــتــرش الـــزنـــايـــدي، 
في حكومات الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي، وعبد اللطيف المكي، قيادي سابق 
في حركة النهضة الإسلامية والأمــن العام 
لــحــزب الــعــمــل والإنــــجــــاز، وعـــمـــاد الــدايــمــي، 
ــديـــوان الــرئــاســي لــلــرئــيــس الأســبــق  مــديــر الـ
المــنــصــف المـــرزوقـــي والــنــائــب الــســابــق. ولقد 
 إســقــاط 

ّ
تـــأكّـــد مـــا يـــتـــداولـــه الـــــرأي الـــعـــام أن

السياسي  الــســبــاق  مــن  عــديــديــن  مترشحين 
ـــمـــا يــعــود 

ّ
لا يــرجــع إلــــى خــلــلٍ قـــانـــونـــي، وإن

الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة تعليمات  تــنــفــيــذ  إلــــى 
 
َ
ســيــاســيــة، ولــيــثــبــت دوس الــهــيــئــة الــقــانــون
لسنة   40 عــدد  القانون  ونظيره  الانتخابي 
ق بالمحكمة الإداريــة في الفصل 

ّ
1972 المتعل

القرار  المحكمة نسخة من  41 »توجّه كتابة 
الــقــاضــي بــتــأجــيــل الــتــنــفــيــذ أو تــوقــيــفــه إلــى 
الأطـــــــراف خــــال الأربــــــع والـــعـــشـــريـــن ســاعــة 
الموالية للتصريح به. وعلى الجهة الإدارية 
ــل 

ّ
ــدّرة لــلــمــقــرّر المــطــعــون فــيــه أن تــعــط المــــصــ

الــعــمــل بـــه فـــور اتــصــالــهــا بــالــقــرار الــقــاضــي 
القرارات  أو توقيفه. وهذه  التنفيذ  بتأجيل 
تحفظيّة، ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، 

ولو بالتعقيب«.
أحــــدث قــــرار هــيــئــة الانــتــخــابــات الــتــونــســيّــة 
ــا يــشــبــه  ــ ــــحــــن الــــثــــاثــــة مـ

ّ
بــــإســــقــــاط المــــتــــرش

الــنــخــب التونسية  الانــتــفــاضــة فــي أوســــاط 

والسياسية  والجامعية  والمــدنــيــة  النقابية 
الحزبية وغير الحزبية، فقد اعتبرت الهيئة 
التونسي  الــعــام  المــوسّــعــة للاتحاد  ــة  الإداريــ
للشغل، في بيان أصدرته يوم 2 سبتمبر/ 
 النظر عن 

ّ
أيلول الجاري، »هذا القرار، بغض

إلــى أحد،  انحياز  حة ودون 
ّ

المترش الأســمــاء 
تأكيداً على غــيــاب المــنــاخ المــائــم والــشــروط 
الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية 
 »مثل هذه 

ّ
افة ونزيهة«، ونبّهت إلى أن

ّ
وشف

طي، 
ّ
القرارات تكرّس النهج الانفرادي والتسل

راً والتحذير 
ّ
ولا تزيد الوضع إلا انغلاقاً وتوت

البلاد«.  التمادي فيه ومــن عواقبه على  من 
ونــبّــهــت جــمــعــيــة الــقــضــاة الــتــونــســيــن، في 
الشهر نفسه،  الثالث من  المــؤرخ في  بيانها 
إلـــى »خـــطـــورة الـــقـــرار الـــذي اتــخــذتــه الهيئة 
ــان لــقــرارات المحكمة الإداريــــة لما  بعدم الإذعـ
يمثله من نسف لجوهر دولــة القانون، ولما 
يعنيه من إلغاء غير مسبوق لــدور القضاء 
في النزاع الانتخابي«، داعية »الهيئة العليا 
ــــى الـــتـــراجـــع عــن  المــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات إلـ
موقفها المعلن عنه وتطبيق أحكام المحكمة 
ة دون أي اجتهاد أو 

ّ
الإداريــة النافذة والبات

تلكؤ احتراماً لدولة القانون وسيادته ولقيم 
الديمقراطية ولموجبات الاختصاص الموكلة 
الانتخابي  المــســار  الإشــــراف على  فــي  إليها 
بكل نزاهة وأمانة وحياد«. وذهب أكثر من 
مــائــة أســتــاذ مــن أســاتــذة الــقــانــون والــعــلــوم 
السياسية في الجامعات التونسيّة المذهب 
نــفــســه بــتــوقــيــعــهــم بــيــانــا فـــي الــخــامــس من 
ــوان  ــنـ ــر ســبــتــمــبــر الــــــجــــــاري، يـــحـــمـــل عـ ــهـ شـ
السياسية  والعلوم  القانون  أساتذة  »بيان 
دفاعاً عن دولة القانون وجوب التزام هيئة 
الانتخابات بالأحكام الصادرة عن الجلسة 
موقفاً  تضمّن  الإداريـــــة«.  للمحكمة  الــعــامــة 
قــانــونــيــا وأكـــاديـــمـــيـــا لا لــبــس فــيــه ينتصر 
للمحكمة الإدارية ويطالب هيئة الانتخابات 
بـــالـــتـــزام الـــقـــانـــون، وجــــاء فــيــه »إن الأحــكــام 
للمحكمة  الـــعـــامـــة  الــجــلــســة  عـــن  الــــصــــادرة 
ة وغير قابلة لأي وجه 

ّ
الإدارية هي أحكام بات

من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، وهي واجبة 
الــتــنــفــيــذ ولا يــجــوز لأي جــهــة أخــــرى مهما 
ــادة الــنــظــر فيها أو مــراجــعــتــهــا أو  كــانــت إعــ
حاً 

ّ
تأويلها أو الامتناع عن تنفيذها«، موض

أن »تعليل الهيئة لقرارها باستحالة تنفيذ 
الإداريــــة  للمحكمة  الــعــامــة  الجلسة  ــرارات  قــ

ــام لـــم تقض  ــكــ  الأحــ
ّ
الإداريــــــــة والــتــعــلــل بـــــأن

بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين 
للمترشحين  النهائية  بالقائمة  الطاعنين 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بــل كــانــت أحــكــامــا 
مــن تمتع  الهيئة  موقوفة على شــرط تثبت 
المــتــرشــحــن المـــرفـــوضـــن بــجــمــيــع حــقــوقــهــم 
ــاء فــــي بــيــان  ــ المـــدنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا جـ
الهيئة، يُمثل خرقاً فادحاً للشرعية ينحدر 

بقرارها إلى مرتبة القرار المعدوم«.
ســـــيـــــاســـــيـــــا، هــــــنــــــاك إجــــــــمــــــــاع مــــــــن فـــــرقـــــاء 
التنديد بما  على  والسياسة  الأيديولوجيا 
أتته هيئة الانتخابات من عدم تطبيق أحكام 
ـــة، وحـــرمـــان ثــاثــة 

ّ
ــات ــبـ المــحــكــمــة الإداريـــــــة الـ

ــحــن مــن خـــوض الــســبــاق الانتخابي 
ّ

مــتــرش
ــه. وعـــبّـــر عـــن هـــذا المــوقــف  ــتــ الــرئــاســي وإدانــ
حزب التيار الديمقراطي )يقبع أمينه العام 
السابق غازي الشواشي بالسجن وقد منع 
ح للانتخابات الرئاسية(، 

ّ
ه في الترش

ّ
من حق

وذلك في بيان مجلسه الوطني في التاسع 
بشدّة  »يــديــن  بالقول  الحالي،  سبتمبر  مــن 
تمرّد هيئة الانتخابات المعينة على قرارات 
ــامّــــة لــلــمــحــكــمــة الإداريــــــــــة فــي  الـــجـــلـــســـة الــــعــ
مخالفة فجة للقانون الانتخابي وللقرارات 
الــتــرتــيــبــيــة الــتــي وضــعــتــهــا الــهــيــئــة نفسها 

وبإجماع كل المختصين في القانون«.
واعـــتـــبـــر الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، الـــــذي يقبع 
أمينه العام عصام الشابي في السجن، وقد 
ـــح، فـــي بــيــانــه الــصــادر 

ّ
مُــنــع مـــن حـــق الـــتـــرش

ــــض مــجــلــس هيئة   »رفـ
ّ
أن فـــي 3 ســبــتــمــبــر، 

الانتخابات تنفيذ الأحكام النافذة للجلسة 
الــعــامــة لــلــمــحــكــمــة الإداريـــــــة - غــيــر الــقــابــلــة 
الجهة  باعتبارها  التنفيذ  وواجــبــة  للطعن 
القضائية المختصة بالرقابة على كل مراحل 
موجبة  جريمة  يــعــدّ   - الانتخابية  العملية 
للتتبّع الجزائي على معنى الفصل 315 من 
المجلة الجزائية، والفصل الثاني من القانون 
المــتــعــلــق   2017 لــســنــة   10 عـــــدد  ــــي  ــــاسـ الأسـ
بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين«، وأن 
إضافياً   

ً
دليلا تعد  المرتكبة  الجريمة  »هــذه 

ــبــــداد فــــي إغــــاق  ــتــ عـــلـــى رغـــبـــة ســلــطــة الاســ
نهائياً  السّلطة  على  السّلمي  الــتــداول  بــاب 
بـــدون تنافس  انــتــخــابــات صــوريــة  وتنظيم 
وبــدون رهــان بغاية تجديد البيعة لمن فقد 
شــرعــيــتــه الــســيــاســيــة مــنــذ أن فــتــح أبــــواب 

السجون والمنافي لمنافسيه ومعارضيه«. 
ــادر عـــن مــكــتــبــهــا الــتــنــفــيــذي  ــ ــي بـــيـــان صـ وفــ
فـــي الـــرابـــع مـــن سبتمبر الـــجـــاري، اعــتــبــرت 
 قــادتــهــا 

ّ
ــل ــ ــتـــي يــقــبــع جـ ــة الـــنـــهـــضـــة، الـ ــركـ حـ

فــي الــســجــن، أن »رفــــض هــيــئــة الانــتــخــابــات 
ة للمحكمة الإدارية 

ّ
للقرارات النهائية والبات

حين الثلاثة للسباق 
ّ

بخصوص إعادة المرش
الانتخابي إنما هو خرق للقانون وانتهاك 
ــدور الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي الـــنـــزاعـــات  ــ ــ لـ
ـــح بعينه، 

ّ
الانــتــخــابــيــة، وانــحــيــاز تـــام لمـــرش

ومحاولة للتحكّم في نتائج الانتخابات«. 
ــه نــفــســيــهــمــا، جـــاء  ــتــــوجّــ ــيـــاق والــ ــي الـــسـ ــ وفـ
موقف حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي 
)الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــتــونــســي ســابــقــا(، في 
بــيــانــه فـــي الـــتـــاســـع مـــن ســبــتــمــبــر الــحــالــي، 
ــات عــن  ــابـ ــخـ ــتـ مــعــتــبــراً »امـــتـــنـــاع هــيــئــة الانـ
ة وغير القابلة للطعن 

ّ
تطبيق الأحكام البات

للمحكمة  الـــعـــامـــة  الــجــلــســة  عـــن  الــــصــــادرة 
ــعـــدد مــن  ــــاوة عـــلـــى حـــرمـــانـــه لـ الإداريــــــــــة، عــ
المترشحين من حقهم القانوني والدستوري 
ــــق الـــنـــاخـــب فــــي مــنــافــســة  ـــح وحـ

ّ
فــــي الـــتـــرش

حه 
ّ

تعدّدية حقيقية، وفي حرية اختيار مرش
خطيرة  سابقة  يمثل  الجمهورية،  لرئاسة 
وغير مسبوقة تضرب في العمق مصداقية 
ومـــن شأنها  بــرمّــتــهــا،  الانــتــخــابــيــة  العملية 
في  الثقة  والتونسيين  التونسيات  تفقد  أن 
عملية  وهــي  القضائي،  المرفق  ومكانة  دور 
هدم ممنهج لمؤسّسات الدولة وضرب لمبدأ 
في  الشعب  حركة  وعبّرت  القانون«.  علوية 
بيانها يوم 2 سبتمبر الحالي، وهي الحركة 
الــتــي يــعــدّ أمينها الــعــام ثــانــي ثــاثــة قبلت 
»رفضها  عــن  حهم، 

ّ
ترش الانــتــخــابــات  هيئة 

لــعــدم امــتــثــال الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات 
لقرارات المحكمة الإداريــة التي تمثل الجهة 
الــوحــيــدة المــخــولــة بحل الــنــزاعــات فــي مــادة 
الانتخابات والتي تكون الهيئة طرفاً فيها. 
وهــو مــا يــؤشــر إلــى أن الهيئة المــذكــورة لن 
تتورع في قــادم الأيــام عن ارتكاب مثل هذا 
التجاوز في حالة حدوث نزاعات أخرى في 
 إلــى 

ً
هـــذا الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي«، مــنــبّــهــة

»الــتــبــعــات الــخــطــيــرة الــتــي ســتــتــرتــب حتماً 
ــذي أقـــدمـــت عليه  ــ ــذا الـــســـلـــوك الـ عـــن مــثــل هــ
الى  فقط  يقود  لا  والـــذي  الانتخابات  هيئة 
المسار،  نزاهة ومصداقية هذا  التشكيك في 
بل قد يهدّد بنسفه برمته. مع ما يتضمنه 
ذلك من مجازفة بالسلم الأهلي وبأحد أهم 
المكاسب التي حققها شعبنا بعد ثــورة 17 

ديسمبر« )كانون الأول(.
ــيّــــة   هـــــــذه الـــــقـــــوى المــــدنــ

ّ
لــــقــــد اســــتــــنــــدت كـــــــل

ــة فــي  ــ ــيّ ــعــ ــامــ والــــســــيــــاســــيّــــة والــــنــــخــــب الــــجــ
المنصفة  الإداريــــة  المحكمة  أحــكــام  تأييدها 
ــحــن الــذيــن أقصتهم هيئة 

ّ
ــة مــن المــتــرش

ّ
لــثــل

وجلية  بيّنة  سياسية  لـــدواع  الانــتــخــابــات، 
قيس  للرئيس  جــدّيــن  منافسين  بوصفهم 
سعيّد، إلى ما ورد في القانون الانتخابي من 
إعطاء كلمة الفصل في النزاعات الانتخابيّة 
للمحكمة الإدارية وليس للهيئة، وعلى فقه 
بها  قبلت  الــتــي  وأحــكــامــه  الإداري  الــقــضــاء 
هيئة الانــتــخــابــات بـــدون أي اســتــثــنــاء منذ 
انبعاث تلك الهيئة سنة 2011، بما في ذلك 
في  الانتخابيّة  بالنزاعات  قة 

ّ
المتعل الأحكام 

انتخابات مجلس نواب الشعب 2023-2022 
والمجلس الوطني للجهات 2024-2023.

بينما جاء موقف الهيئة الوطنية للمحامين 
بتونس في بيان مجلسها المؤرّخ في الخامس 
اً عن مواقف مختلف 

ّ
من سبتمبر 2024 شــاذ

القوى المدنية شريكة التاريخ النضالي ضد 
الاســـتـــبـــداد والـــحـــرمـــان مـــن الـــحـــقـــوق، وعــلــى 
ــح. 

ّ
 الــتــرش

ّ
رأســهــا الــحــقــوق الــســيــاســيــة وحـــق

اكــتــفــى بــيــان »حـــمـــاة الــحــقــوق« فـــي نقطتيه 
تبعات  »مــن  بالتحذير  والسابعة  السادسة 
الجدل والسجال الحاصل بين الهيئة العليا 
ــة  ــ ــة لــانــتــخــابــات والمــحــكــمــة الإداريــ

ّ
المــســتــقــل

فيها«،  المــواطــن  وثقة  الــدولــة  بهيبة  لمساسه 
والتنبيه إلى »خطورة هذا السجال والخلاف 
والتراشق الإعلامي على السلم الاجتماعي«، 
 يعكس عــجــزاً عن 

ً
مــا جعل منه بياناً هــزيــا

ح الذي داسته هيئة 
ّ

 الترش
ّ

الانحياز إلى حق
المحكمة  إلــى أصحابه  وأعــادتــه  الانتخابات، 
الإداريـــــــــة، فــقــد كــــان الــــــرأي الـــعـــام الــحــقــوقــي 
والـــديـــمـــقـــراطـــي يـــعـــوّل عــلــى هــيــئــة المــحــامــاة 
التونسيّة في أن تكون وفية لإرثها الحقوقي 
بت 

ّ
المــرّة وتجن التاريخي، لكنها جبُنت هذه 

 الدفاع عن 
ّ

الوقوف في الصف المناسب، صف
الحقوق والحريات.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

مناخات سوريالية
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أحدث قرار هيئة 
الانتخابات التونسيةّ 

بإسقاط ثلاثة 
مترشّحين ما يشبه 

الانتفاضة في أوساط 
النخب

إجماع من فرقاء 
الأيديولوجيا والسياسة 
على التنديد وإدانة ما 

أتته هيئة الانتخابات 
من عدم تطبيق 
أحكام المحكمة 

الإدارية الباتةّ

الانتخابات الرئاسيةّ التونسيةّ، التي ستنتظم يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأوّل القادم، عنوان أزمة سياسيةّ عميقة تبرز بعض ملامحها 
في النزاعات الانتخابيةّ، وما تقوم به السلطة الحاكمة من حرمان منافسي الرئيس سعيدّ من الترشّح بالوسائل القضائية وبكافة 

أدوات التضييق. هنا الجزء الأوّل من مطالعة موسّعة حول هذه الانتخابات ومناخاتها

احتجاج في تونس يطالب بسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وإلغاء المراسيم القمعية، 13/ 9/ 2024 )الأناضول(

السباق  إلــى  الثلاثة  المترشحين  بإرجاع  ــة،  الإداريـّ المحكمة  أحكام 
وعدم  والتجاهل  والتبديل  النقض  تقبل  ولا  باتةّ  وهي  الانتخابي، 
مهنيةّ  عدم  فضحت  التونسية،  الانتخابيةّ  القوانين  وفق  التطبيق 
قبول  أنّ  ذلــك  والشفافية،  للدقة  وافتقارها  الانتخابية  الهيئة 
الثلاثة جاء بعد مسح جدّي لملفاتِ المعنيين من قضاة  المترشحين 
في  خللٍ  إلى  يعود  الملفات  تلك  إسقاط  أنّ  من  والتأكد  المحكمة، 
عمل الهيئة، وليس إلى ما قد تكون عليها تلك الملفات من نقصان 

وما قد تحتويه من ثغراتٍ قانونيةّ.

المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات
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لـــعـــدم تــبــلــيــغ المــحــكــمــة لـــأحـــكـــام الـــصـــادرة 
عنها لا يستقيم، حيث إن المحكمة قد قامت 
الحكم طبقاً لمقتضيات  بتبليغها بمنطوق 
المستقلة  العليا  الهيئة  قــرار  من   24 الفصل 
للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المــؤرخ في 
الرابع من أغسطس/ آب 2014، والــذي جاء 
القانون  الفصل 47 من  موضحاً لمقتضيات 
المحكمة  تبليغ  بــطــرق  ــق 

ّ
المــتــعــل الانــتــخــابــي 

الإدارية قراراتها للهيئة، والذي أجاز الإعلام 
إمّــا بالقرار أو بشهادة في منطوقه، بما لا 
التوصل بنص  الاحتجاج بعدم  يمكن معه 
الــحــكــم لــلــتــمــلــص مـــن تـــنـــفـــيـــذه«. ويــخــلــص 
الانتخابية  الهيئة  »امــتــنــاع  أن  إلــى  الــبــيــان 
للمحكمة  العامة  الجلسة  أحكام  تنفيذ  عن 

Friday 20 September 2024
الجمعة 20 سبتمبر/ أيلول 2024 م  17  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3672  السنة الحادية عشرة


